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إيجاد أماكن ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة

الحويلة: إنشاء مكتبة إلكترونية عربية للمكفوفين
وفروع لمراكز التوحد في جميع المحافظات

من أهداف إنسانية عظيمة 
للتخفيف عن معاناة هذه 
الفئة ومعاناة ذويهم، لذلك 
فانني اتقدم باقتراح برغبة  
لإنشاء فروع لمركز الكويت 
للتوحد في كل محافظة من 
محافظــات البلاد وتطوير 
المركــز الحالي  وتحديــث 
وتزويده بالكوادر البشرية 
والماليــة وكافــة الأجهــزة 
الحديثة التي تســاهم في 
تحقيق أهدافه الإنسانية.

اما الاقتراح الرابع فقد 
جــاء فــي مقدمتــه بما ان 
الحاســب الآلي يعد اليوم 
الوسيلة الاولى لاكتساب 
المعلومات والقيام بالابحاث 
فــي مختلــف العلــوم لذا 
اصبح من المحتم ان يكون 
للمكفوفين ما يعينهم على 
الاســتفادة من هذا المجال 
التقني العلمي، خصوصا ان 
مطالعة الكتاب الالكتروني 
لم تعد صعبة اليوم بفضل 
الله ثــم بفضل الوســائل 
المعينة للكفيف في التعامل 
مع الحاســب الآلــي ،لذلك 
فانني اتقدم باقتراح برغبة 
لإنشــاء مكتبة الكترونية 
عربية للمكفوفين تقوم على 

الاسس التالية:
تشكيل لجنة مشتركة 
تتكون من نخبة من المثقفين 
الملمــن بعلوم  والفنيــن 
الحاسب الآلي وخصوصا 
في مجال برامج المكفوفين 
وتنــاط باللجنــة مهمــة 

حصر الكتــب والمصنفات 
الموجودة حاليا على اقرص 
الحاســب الآلي المضغوط 
CD لــدى مطابع ومكتبات 
الجهات الراعية للمكفوفين 
وانشاء صفحة على شبكة 
الانترنــت وتصعيــد هذه 
الكتب عليها لتكون متاحة 
للاستفادة منها مع مراعاة 
الضوابــط المتعلقة بذلك، 
علــى ألا تقتصر الصفحة 
على مجرد عرض للكتاب 
وانمــا يمكــن ان تتضمن 
ايضــا منتديــات ثقافيــة 
عامة ومسابقات تجمع بين 
الترفيــه والثقافة وتكون 
قابلة لتطوير مهامها وفق 
الحاجة، وتعمل اللجنة على 
اختيــار مصنفات اضافية 
باســتمرار لادراجها ضمن 
المكتبة و تعمل اللجنة على 
تقديم الخدمات الشخصية 
لمن يحتاجها من المكفوفين 
امكاناتهــا وتقدم  حســب 
اللجنــة جوائز للمكفوفين 
الذيــن يقومــون بتأليــف 
كتيبــات  او  مصنفــات 
تشــجيعا لهم علــى مزيد 
من الابــداع وحثا لغيرهم 
اللجنــة  عليــه، وتقــوم 
بإصدار مجلــة الكترونية 
تنشر على شبكة الانترنت 
وتفتح مجالا للمشاركة فيها 
للمكفوفــن وغيرهم لمنح 
فرصة للكفيف كي يجعل 
الثقافة سبيلا يتفاعل من 

خلاله مع المجتمع.

التي تمكنهم من الالتحاق 
بالمدارس المخصصة، حيث 
أنهــم بعد هــذه المرحلة لا 
يجــدون مكانــا يرعاهــم 
التي يستحقونها  الرعاية 
مــن الدولة، ونظــرا لقيام 
الكثير من الدول بإنشــاء 
مراكز متخصصة لاستيعاب 
المعاقين ذهنيا ، لذلك فانني 
اتقدم باقتراح برغبة بإنشاء 
مراكز تأهيل للمعاقين ذهنيا 
يتــم تدريبهــم فيهــا على 
مهــن او هويات تتناســب 
مع قدراتهم واستعداداتهم 
وذلك علــى ايــدي خبراء 
متخصصين في هذا النوع 

من التدريب .
وفي الاقتراح الثالث جاء 
في المقدمة: نظــرا لأهمية 
مركز الكويت للتوحد وما 
يقدمه من خدمات لأبنائنا 
وبناتنــا المصابين بمرض 
التوحــد وما يخلقــه لهم 
من بيئة تعليمية متكاملة 
تمكن الأطفال من الوصول 
طاقاتهــم،  أقصــى  إلــى 
بالإضافة إلى رفع قدراتهم 
التحصيلية والاجتماعية 
والتعليميــة، وكذلــك وما 
يقدم من خدمات أساســية 
مثل الاستشارات الأسرية 
وجلسات النطق والتواصل 
ونوادي ربيعية وصيفية 
وغيرهــا مــن الأنشــطة 
التي تســاهم  المتواصلــة 
في اندماج هــذه الفئة في 
مجتمعاتهم، ولما لهذا المركز 

قــدم النائــب د.محمــد 
مــن  عــددا  الحويلــة 
الاقتراحات برغبة لخدمة 
ذوي الاحتياجــات ، وجاء 
فــي الاقتــراح الاول مــا 
يلي: نظرا لظــروف ذوي 
الاحتياجــات الخاصة فإن 
من واجب المجتمع رعايتهم 
وإعطائهــم الاولويــة فــي 
العناية والاهتمام ودعمهم 
وتشجيعهم لإثبات ذاتهم 
القــدرات  واســتخلاص 
الكامنــة لديهــم، وفي هذا 
الاطار فأننا نهدف من خلال 
قوانين وقرارات واقتراحات 
عدة الى احتضان هذه الفئة 
وتوفير المكان المناسب لهم 
لممارســة نشــاطهم وأداء 

اعمالهم. 
الاقتــراح على  ونــص 
إيجاد اماكن ترفيهية لذوي 
الاحتياجــات الخاصة في 
العطــل الطويلــة وعطلة 
الربيع، وإيجاد ورش عمل 
كالرسم والأشغال اليدوية 
او التقنيات او الكمبيوتر 

بمستويات عالية.
وفي الاقتراح الثاني قال 
الحويلــة: تشــكل الإعاقة 
بشكل عام والإعاقة الذهنية 
بشــكل خــاص عبئا ثقيلا 
علــى المريــض وأســرته، 
حيث يحتــاج المصاب بها 
الى اهتمــام ورعاية ولابد 
من تهيئة الظروف الملائمة 
لهــذه الفئــة خاصــة بعد 
اجتيازهم المرحلة العمرية 

د.محمد الحويلة

الغانم يهنئ نظراءه في الإمارات العربية 
المتحدة وجمهورية لاو الشعبية الديموقراطية

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقيات تهنئة إلى كل 
من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشقيقة محمد احمد المر ورئيس المجلس الاستشاري 
الوطني عبدالله بن محمد المسعود، ورئيسة مجلس الأمة في 
جمهورية لاو الشعبية الديموقراطية الصديقة باني ياثوتو، 

مرزوق الغانموذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم.

وزيــر الداخليــة المنصوص 
عليها فــي المــادة الثالثة مع 

مصادرة السلاح.
وجاءت المذكرة الايضاحية 
للاقتــراع بقانــون: اقتــراح 
بقانــون بتعديــل المرســوم 
بقانــون رقم 13 لســنة 1991 
في شأن الأسلحة والذخائر، 
كما يلي: ان وجود الأسلحة 
البيضاء فــي أيدي المراهقين 
والأحــداث أصبح من أخطر 
القضايا الاجتماعية والأمنية، 
كونهــا ســهلة فــي حملهــا 
وتخبئتهــا لاســتخدامها في 
القتــل والضــرب والجــرح 
والسرقة فضلا عن كونها غير 
مكلفة وتباع بأرخص الأثمان 
وهذا ما ساهم في انتشارها 
وانتشار الجريمة، إضافة إلى 
عدم وجود قانون يجرم حملها 
أو ينظــم بيعها في المحلات. 
لذلك صدر هذا القانون للحد 
من تلك الظاهرة التي أقلقت 
الكويتــي والتــي  المجتمــع 
بسببها وقع ضحايا في عمر 
الزهور وعمقت مآسي وأحزان 
أســر، إذ تضمن القانون في 
مادته الأولى نصــا بإضافة 
مــواد إلى المرســوم بقانون 
رقم 13 لســنة 1991 في شأن 

الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية بإضافة 
تعريف في المــادة الأولى في 
فصــل الأحــكام العامــة هو: 
5- الأســلحة البيضــاء: هي 
كل أداة قاطعــة أو ثاقبــة أو 
مهشــمة أو راضة كالسيوف 
والخناجر والرماح والسكاكين 
ذات الحد أو الحدين ونصال 
الرمــاح والنبــال وأنصالهــا 
والقضبان المدببة أو المصقولة 
التي تثبت بالعصي والدبوس 
)عصا تنتهي بكرة ذات أشواك( 
والمطاوي قرن الغزال والبلط 
والسكاكين والجنازير والسنج 
والملكمة الحديدية أو أي أداة 

الكندري يقترح تنظيم استيراد
الأسلحة البيضاء ومعاقبة المخالفين

..ويسأل المعوشرجي عن اقتراحات
مجلس القضاء الأعلى لتعديل القوانين

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري ســؤالا 
برلمانيا إلى وزير العدل شــريدة المعوشرجي 
جاء فيه: تنص المادة 71 من المرسوم بالقانون 
رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء بأنه 
يعــد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية 
شهر اكتوبر من كل عام او كلما رأى ضرورة 
لذلك، يتضمن ما اظهرتــه الأحكام القضائية 
وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من 
نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما 
يراه لازما للنهــوض بالعدالة، ويتولى وزير 

العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
ومتابعــة لمــا يعــده مجلس القضــاء من 
اقتراحات لســد النقص في التشريعات التي 
تظهرهــا الأحكام القضائية أو قرارات الحفظ 

الصادرة من النيابة العامة خاصة أنه المعني 
مباشــرة بتطبيق القانون بعــد إصدارها من 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لذلك ارجو إفادتي بالتالي: هل قمتم خلال 
توليكم وزارة العــدل رفع تقرير إلى مجلس 
الوزراء يتضمن ما جاء في المادة 71 من المرسوم 

بقانون المشار إليه؟
إذا كان الجــواب بنعم، فمــا القوانين التي 
اقترحها مجلس القضاء الأعلى بضرورة تعديلها 
ولم تعدل؟ وما القوانين التي اقترحها مجلس 
القضــاء الأعلى وعدلت بقوانين او بمراســيم 
بقانون؟ وإذا كان الجواب بلا، فلماذا لم تقوموا 
بإعداد اقتراحات بقانون وتقديمها لمجس الامة 

تمهيدا لإصدارها؟

أخرى تســتخدم في الاعتداء 
على الأشخاص.

أمــا المــادة الثالثــة فقــد 
أضافت المــادة 15مكــررا إلى 
المرســوم بقانــون بحيــث لا 
تخضــع عمليــات اســتيراد 
أو بيــع أو حيــازة أو حمــل 
الأسلحة البيضاء للترخيص 
اللازم للأسلحة والذخائر بل 
لإخضاعهــا لتنظيــم خاص 
يصــدر مــن وزيــر الداخلية 
بإصدار اللائحة التنفيذية التي 
ينظم بها عمليات الاستيراد 
أو البيــع، وتحديــد الأماكن 
والأوقــات التــي يحظر حمل 

هذه الأسلحة فيها.
أمــا المــادة الرابعــة فهي 
لإضافة المــادة 25 مكررا إلى 
المرسوم بقانون بالنص بأنه 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ثلاثة أشــهر وبغرامة لا 
تجــاوز ألف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من يخالف 
اللائحة التنفيذية الذي يضعها 
وزيــر الداخليــة المنصوص 
عليهــا في المــادة الثالثة من 
القانون مع مصادرة الأسلحة 

البيضاء.

النائــب د.عبدالكريم  قدم 
الكنــدري اقتراحــا بقانــون 
بتعديل المرسوم بقانون رقم 
13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة 

والذخائر جاء كما يلي:
مــادة أولــى: يضــاف إلى 
المرســوم بقانــون رقــم 13 
لسنة 1991 في شأن الأسلحة 

والذخائر المواد التالية:
مــادة ثانية: يضاف البند 
رقــم 5 إلى المــادة الأولى في 
فصل الأحكام العامة، التعريف 

التالي:
5- الأسلحة البيضاء: هي 
كل أداة قاطعــة أو ثاقبــة أو 
مهشــمة أو راضة كالسيوف 
والخناجر والرماح والسكاكين 
ذات الحد أو الحدين ونصال 
الرمــاح والنبــال وأنصالهــا 
والقضبان المدببة أو المصقولة 
التي تثبت بالعصي والدبوس 
)عصا تنتهي بكرة ذات أشواك( 
والمطاوي قرن الغزال والبلط 
والسكاكين والجنازير والسنج 
والملكمة الحديدية أو أي أداة 
أخرى تســتخدم في الاعتداء 

على الأشخاص.
مادة ثالثــة: تضاف المادة 
15مكررا إلى المرسوم بقانون:

لا تخضع عمليات استيراد 
أو بيــع أو حيــازة أو حمــل 
الأسلحة البيضاء للترخيص 
الــازم للأســلحة والذخائر، 
ويصدر وزير الداخلية اللائحة 
التنفيذيــة التي يخضع فيها 
عمليات الاســتيراد أو البيع 
لتنظيمات خاصة، وتتضمن 
حظر حمل هذه الأسلحة في 

أماكن أو أوقات معينة.
مادة رابعة: تضاف المادة 
25 مكررا إلى المرسوم بقانون:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ثلاثة أشــهر وبغرامة لا 
تجــاوز ألف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من يخالف 
د.عبدالكريم الكندرياللائحة التنفيذية التي يضعها 

السديدة.
وأكد الصالح خلال مؤتمره 
الصحافــي المنعقــد بمجلس 
الأمة ان هناك صراعا من أجل 
الاســتحواذ على قطاع النقل 
الجوي، لافتا الى ان الكل يدرك 
كيف يدار هذا الصراع وانه في 
المحصلة النهائية فإن الشعب 
هو الذي يدفع ضريبة الصراع، 
بينما الحكومة لا تحرك ساكنا.
انــه لا يوجــد  وأضــاف 
تجانس حكومي، حيث مجلس 
الكويتيــة  إدارة المؤسســة 
منقســم على نفسه وبالتالي 

لا أحد يفكر في تنميته.
وأوضح الصالح ان الحل 
الأمثــل والصحيح في شــأن 
مســتقبل الخطوط الكويتية 
يكمــن في تحويل المؤسســة 
الى شــركة حكوميــة بإدارة 
اقتصادية متخصصة في مجال 
الطيــران، كما هــو المتبع في 
الشركات الحكومية الناجحة 
بالمنطقة، مشيرا الى ان أنجع 
الأســاليب فــي خصخصــة 

قال إن قانون خصخصتها ولد مشوها

الصالح: »الكويتية« تدفع ضريبة الصراع
من أجل الاستحواذ على قطاع النقل الجوي

الخطوط الكويتية تتمثل في 
تخصيص قطاعات معينة فيها 
وعلى مراحــل زمنية الى ان 
تنضج الفكــرة وتتحول من 
حالة توزيع الثروات الى تنمية 
حقيقية يشارك فيها الجميع.

أكد النائب خليل الصالح 
ان القانون رقم 6 لسنة 2008 
الخاص بخصخصة مؤسسة 
الكويتية  الخطوط الجويــة 
وما تبعه من مراســيم ولدت 
مشــوهة، حيــث ســمح فيه 
بمشاركة الشــركات العالمية 
المسجلة بالبورصة الكويتية، 
وأخيــرا قــدم عليــه تعديلا 
يقضي بالســماح للشــركات 
المحلية بالدخول للمنافســة 

على الخصخصة.
وقال الصالح ان مشــكلة 
الناقــل الوطنــي تكمــن في 
الصراع القائم بين جهات عدة 
لدرجة ان وزارات الدولة باتت 
تلقي تبعية الخطوط الكويتية 

كل منهما على الآخر.
مبينــا ان وزيــري المالية 
والمواصــات فــي المجلــس 
المبطــل الثانــي لــم يعترف 
اي منهمــا بتبعية الكويتية، 
وكان هناك تشابك واضح لم 
تســتطع الحكومــة فكه، مما 
خليل الصالحأفقد الخطوط الكويتية للرؤية 

وزير التربية خالف و»عاند« وقام بتعيين وكلاء مساعدين من خارج الوزارة

صالح عاشور: نستغرب تدخل وزير المواصلات
بشكل مخالف في »الكويتية« رغم تبعيتها لـ »المالية«

بثمن بخس«، مشددا على 
ان القضية خطيرة جدا ولا 
يجــوز ان نقــف متفرجين 

عليها.
مــن جانــب آخــر، رأى 
عاشور ان احالة القياديين 
في وزارة التربية والتعليم 
العالي الى التقاعد »عقوبة« 
وليــس تطبيقــا للقانون، 
ولا يجــوز ايضــا التعيين 
مــن خارج القطــاع، مبينا 
التربيــة د.نايف  ان وزير 
الحجــرف خالــف القانون 
و»عاند« وعين وكلاء ووكلاء 
مساعدين من خارج الوزارة، 
مشيرا الى انه وجه اسئلة 
الى الوزير بهذا الخصوص 
وعليه الالتزام بتوجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
والرد على تساؤلاتنا، حتى 
نستطيع بعدها ان نتصرف.
ولفــت الــى ان القانون 
ينص على ايقاف الموظف 
المحال الــى النيابة العامة 
للتحقيــق  الخاضــع  او 
عــن العمــل، بمــن فيهــم 
الكويتيــون،  الموظفــون 
بينمــا يوجــد دكتــور في 
مــدارس التربيــة الخاصة 
»السلوك التوحدي« مقدم 
بحقــه عددا من الشــكاوى 
امــور كويتيين  من اولياء 
لقيامــه بتصرفات شــاذة، 
والى اليوم لم يتم ايقافه عن 
العمل، مطالبا وزير التربية 
بتطبيق القانون بوقف هذا 
الدكتــور الذي يتلاعب في 
نسب سلوك التوحد لادخال 

غير الكويتيين في المدارس 
الخاصة، وتشــكيل لجنة 
تحقيق في هذا الجانب، لا 
ســيما ان هناك طلبات من 
مــدارس خاصة تطلب من 
وزارة التربيــة وقفــه عن 
العمل ولكن »عمك أصمخ«.
وأشــار الــى ان هنــاك 
أكثر من شكوى من الجهة 
المشرفة على تنفيذ مباني 
الخدمات العامة والتعليمية 
والطلابية التابعة للتعليم 
التطبيقي بمنطقة الشويخ، 
بأن عملية التنفيذ تتم من 
قبل المقــاول بطريقة غير 
هندسية، ومخالفة للقانون 
ومخالفة للاشــراف، وان 
القضية تتعلق بالســامة 
العامــة وســامة الافــراد 
والمنشآت، والبلدية اوقفت 
المقاول عن العمل الى حين 
فحــص التربــة والهياكل 
الخرســانية، ولكن نفاجأ 
بقــرار يصدر مــن الوزير 
باستمرار العمل بالمشروع، 
مــا يجــري  ان  معتبــرا 
مخالــف للقانــون وفيــه 
تلاعب بمصلحــة الافراد، 
موضحا انه بالامكان ضم 
كل هذه القضايا الى ملف 
الاستجواب المزمع تقديمه 
لوزير التربية، ولكن ذلك 
ليس ديدننا، فنحن نريد 
الاصــاح، ولكــن اذا لــم 
تتدخل الوزارة فســيكون 
لنا موقف سياسي واضح.

تلقاه من وزير المواصلات 
السابق سالم الاذينة حين 
توجــه لــه بســؤال حول 
المؤسسة، اذ قال الوزير »أنا 
مالي اي شــغل بالخطوط 
الجوية الكويتية.. وهي من 
اختصاص وزارة المالية«.
وشــدد علــى ان وزيــر 
المواصلات غير معني حتى 
يصدر قرارا بوقف رئيس 
ادارة المؤسســة،  مجلــس 
متســائلا ايــن دور الهيئة 
العامة للاســتثمار؟ ام ان 
دور الهيئة ينحصر فقط في 
الاستثمارات الخارجية ولا 
تهتم بالاستثمارات الداخلية 
وعلــى رأســها الخطــوط 

الجوية الكويتية؟
واضاف: اعتقد ان الوضع 
غريب، ولذلك تقدمنا بطلب 
تشــكيل لجنــة التحقيق، 
الماليــة ان  وعلــى وزيــر 
يتصدى للقضية وان يتحمل 
مسؤوليته السياسية، لأن 
وزيــر المواصلات لم يعين 
مجلــس ادارة »الكويتية« 
وغير مسؤول عنها، معتبرا 
ان تدخل وزير المواصلات 
مخالف للدستور والقانون.
وأكد ان شراء الطائرات 
افضــل مــن تأجيرها، لان 
قيمــة  ســيزيد  الشــراء 
الاصــول للمؤسســة، لأن 
هذه الطائرات ستصبح ملكا 
للمؤسسة، مســتدركا »الا 
اذا كان هناك توجه لخفض 
تقييم المؤسسة حتى يصل 
الى الحضيض، حتى تباع 

طالــب النائــب صالــح 
عاشــور الحكومــة بفصل 
التداخل في الاختصاصات 
الحاصــل فــي مؤسســة 
الخطوط الجوية الكويتية، 
وتدخل وزيــر المواصلات 
بشــكل مخالف في شؤون 
تتبــع  التــي  المؤسســة 
وزارة المالية طبقا لقانون 
الخصخصــة، محــذرا في 
الوقت ذاتــه وزير التربية 
ووزير التعليم العالي من 
تجاهل جملة من المخالفات 

الحاصلة في وزارته.
وقال عاشور في تصريح 
بمجلــس  للصحافيــن 
الأمــة، ان مــا يجــري في 
مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتيــة لا يرضي احدا، 
الكويــت  ومشــكلتنا فــي 
تداخل الاختصاصات وعدم 
تطبيــق القانــون بشــكل 
سليم، مستغربا تدخل وزير 
المواصلات عيسى الكندري 
في شــؤون المؤسسة على 
الرغم من انها تتبع الهيئة 
العامة للاستثمار ووزارة 

المالية.
واوضح عاشور انه تم 
في المجلس المبطل الثاني 
اقــرار قانــون خصخصة 
»الكويتيــة« وتم اعطــاء 
تبعيــة المؤسســة للهيئة 
العامة للاستثمار، وبالتالي 
فإن وزير المالية هو المعني 
القانــون  صــدور  بعــد 
والمرسوم، مبينا ان ما يؤكد 
صحة هذا الامر الرد الذي 

صالح عاشور 

..ويسأل وزير التربية عن مشروع مباني الخدمات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى 

د.نايف الحجرف جاء فيه: مشروع مباني 
الخدمات العامة والتعليمية والطلابية بمجمع 

خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالشويخ قيد الإنشاء وحيث إن قيمة 

العقد 71.991.000 مليون دينار ومدة تنفيذ 
العقد من 21/11/2010 لغاية 19/5/2014 أي 42 

شهرا تقريبا، لذا يرجى تزويدي بالتالي:
الهيئة تجري التبديل وبشكل موسع في مواد 
المشروع »خصوصا منها التشطيبات الداخلية 

والخارجية« الموصوفة في العقود ووثائق 
المناقصة المسعرة من قبل المقاول الفائز بتنفيذ 
المشروع حيث يتم التبديل من قبل الهيئة أثناء 
فترة التنفيذ. يرجى توضيح هذا الأمر وشرح 

الآلية المتبعة مع توضيح دور المالك ودور 
المكتب الاستشاري العالمي المشرف ودور المكتب 

الاستشاري المحلي المشرف وتقديم جدول 
بهذه المواد يبين نوعية المواد الموصوفة والمواد 
التي اعتمدت مع ذكر أي مبالغ مالية تم دفعها 
او خصمها من المقاول.وما الأسباب التي دعت 
إلى ذلك مع ذكر شروط العقد في هذه الحالات 

وإيضاح نقاط تقييد المبالغ الموفرة؟

ونمى إلى علمنا أن المستشار المحلي المشرف 
على المشروع قدم شكوى لبلدية الكويت ادعى 

فيها فشل الخرسانة في عدد من الاعمدة 
والجسور في اماكن مختلفة من المشروع، وان 

البلدية قد اوقفت العمل بالدفع بموجب انذار 
رسمي، ما سبب ذهاب المستشار الى بلدية 

الكويت بشكواه وعدم ذهابه الى مالك المشروع 
أي التعليم التطبيقي او المستشار العالمي 

»تيرنر«؟ وان كان قد ذهب المستشار المحلي 
الى المالك او للمستشار العالمي فما الخطوات 
التي قام بها كل منهما على حدة لضمان عدم 

استكمال المخالفات في بناء الخرسانة الفاشلة؟ 
وهل قام المستشار المحلي بسحب الكوادر 

الفنية من موقع العمل حماية لهم من احتمال 
سقوط المبنى؟

وفيما يتعلق بالعقد يرجى تزويدنا بالآتي: 
صورة عقد المستشار العالمي المسؤول عن ادارة 

مشاريع الهيئة والضمانات والكفالات المالية، 
وصورة عقد المستشار المحلي الذي يشرف 

على اعمال التنفيذ والضمانات والكفالات المالية 
وصورة عقد المقاول وملحقاته )بدون المخططات 

والرسومات( الذي ينفذ المشروع والضمانات 

والكفالات المالية وصورة جدول البرنامج 
التنفيذي لاعمال المقاول الرئيسي المعتمد من 

قبل المالك والمقاول والمستشار العالمي موضحا 
نسبة الانجاز. أما فيما يتعلق بصلاحيات 

المسؤولين فيرجى توضيح لنا الآتي: صلاحيات 
المدير العام بالنسبة للعقد المذكور وصلاحيات 

نائب المدير العام التعاقدية بالنسبة للعقد 
المذكور.

فيما يتعلق بالجهاز المسؤول عن المشروع 
يرجى تزويدنا بالاتي: الجهازان الفني والاداري 

المعنيان من قبل الهيئة المسؤولة عن المشروع 
والمستشار العالمي الموجود في الموقع وفيما 
يتعلق بالمستشار المحلي الموجود في الموقع 

وفيما يتعلق بمقاول التنفيذ الموجود في الموقع.
يرجى افادتنا بالآتي: في حال وجود أي اوامر 

تغييرية على المشروع ما الجهاز المخول بدراسة 
هذه الاوامر في الهيئة؟ وكيف يتم البت في هذه 
المواضيع؟ المطلوب تقديم جدول بأسماء اللجنة 
الطرف المعني وحدود صلاحياتهم، ونسخة عن 

المحاضر والجداول لهذه الاوامر، والتفاصيل 
المرتبطة.وهل هي بموجب الاجراءات المالية 

المتفقة عليها مع ديوان المحاسبة؟


